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السؤال

رجل حلف يمينا أن لا يفعل كذا، ولكن يريد أن يتراجع عنه، فماذا يفعل؟ وهل يدفع كفارة؟
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حكم الرجوع عن اليمين
إذا تضمن الرجوع عن اليمين ارتكاب معصية

أولا:

حكم الرجوع عن اليمين

من حلف على يمين وأراد الرجوع عنها، جاز ذلك إذا لم يتضمن الرجوع فعل محرم، ولزمه كفارة يمين.

نِّي لَّمَ : »إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : قال رَ الَ ، قَ رِيِّ عَ ى الأَشْ وسَ نْ أَبِي مُ روى البخاري )6718(، ومسلم )1649( عَ
. »  رٌ يْ وَ خَ ي هُ تُ الَّذِ أَتَيْ ينِي، وَ مِ نْ يَ تُ عَ رْ لَّا كَفَّ ا، إِ هَ نْ ا مِ رً يْ ا خَ هَ رَ يْ ى غَ أَرَ ، فَ ينٍ مِ لَى يَ لِفُ عَ اءَ اللَّهُ – لاَ أَحْ نْ شَ اللَّهِ – إِ وَ

دَ بْ ا عَ : »يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ مُ نِ بْن سَ مَ حْ د الرَّ بْ وروى البخاري )6622(، ومسلم )1652( عن عَ
نْتَ لَةٍ أُعِ أَ سْ رِ مَ يْ نْ غَ ا مِ هَ نْ أُوتِيتَ إِ ا، وَ هَ لَيْ كِلْتَ إِ لَةٍ وُ أَ سْ نْ مَ ا عَ هَ نْ أُوتِيتَ نَّكَ إِ إِ ، فَ ةَ ارَ أَلِ الإِمَ ، لاَ تَسْ ةَ رَ مُ نِ بْنَ سَ مَ حْ الرَّ

. » رٌ يْ وَ خَ ي هُ أْتِ الَّذِ ينِكَ وَ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ كَ ا، فَ هَ نْ ا مِ رً يْ ا خَ هَ رَ يْ تَ غَ أَيْ رَ ، فَ ينٍ مِ لَى يَ تَ عَ لَفْ ا حَ ذَ إِ ا، وَ هَ لَيْ عَ

ا هَ رَ يْ أَى غَ رَ ، فَ ينٍ مِ لَى يَ لَفَ عَ نْ حَ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )1650( عَ
. » هِ ينِ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ كَ لْيُ ، وَ رٌ يْ وَ خَ ي هُ أْتِ الَّذِ لْيَ ا، فَ هَ نْ ا مِ رً يْ خَ

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" )11/108(: " في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه
ب له الحنث ؛ وتلزمه الكفارة . وهذا متفق عليه". حِ ، وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين : استُ

 ثم ذكر الخلاف في تقديم الكفارة على الحنث، فقال:

" وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز
تقديمها على اليمين.
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زها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا، واختلفوا في جوازها بعد اليمين، وقبل الحنث: فجوّ
وجماعات من التابعين. وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير

بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها، كالصلاة وصوم رمضان. وأما
التكفير بالمال فيجوز تقديمه، كما يجوز تعجيل الزكاة.

واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية، والجمهور على
إجزائها كغير المعصية.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال.

ودليل الجمهور: ظواهر هذه الأحاديث، والقياس على تعجيل الزكاة" انتهى.

ثانيا:

إذا تضمن الرجوع عن اليمين ارتكاب معصية

إذا تضمن الرجوع عن اليمين ارتكاب معصية: لم يجز الرجوع، كما لو حلف: لا أزني أو لا أشرب الخمر، فيجب بره،
ويحرم حنثه.

ا منها(: أي ما حلف عليه، من فعل قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" )5/408(: " ومعنى قوله: )فأرى غيرها خيرً
" انتهى. أو ترك خير لدنياه أو لأخراه، أو أوفق لهواه وشهوته، ما لم يكن إثماً

فالحنث أو الرجوع عن اليمين قد يكون محرما، كما في المثال السابق، وقد يكون الحنث واجبا كما لو حلف لا
يصلي أو لا يزكي أو لا يصل رحمه، فيجب أن يحنث، وقد يكون الحنث مندوبا أو مكروها أو مباحا، بحسب اليمين،

فتدخله الأقسام الخمسة.

قال في "الإقناع" )4/330(: " والحلف منه واجب: مثل أن ينجي به إنسانا معصوما من هلكة ولو نفسه، مثل أن
تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو برئ.

ومندوب: مثل أن يتعلق به مصلحة، من إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره
أو دفع شر.

ومباح، كالحلف على فعل على فعل مباح أو تركه، أو على الخبر هو صادق فيه: أو يظن أنه فيه صادق.

ومكروه: كالحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، ومنه الحلف في البيع والشراء.
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ومحرم: وهو الحلف كاذبا عمدا أو على فعل معصية أو ترك واجب.

ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم: كان حلها أي حنثها محرما، ويجب بره.

وإن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه: فحلها مكروه ويستحب بره.

وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب: فحلها مندوب ويكره بره.

وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب ويحرم بره.

وحلها في المباح مباح، وحفظها فيه أولى" انتهى.

وأما إن كان قصد السائل بالرجوع عن اليمين: أن يرجع عنها، فتنحل، ولا يترتب عليها شيء من آثارها، لا حنث، ولا
كفارة، ولا شيء؛ فهذا غير ممكن، ولا قائل به. ولو كان ذلك، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد إليه في

التحلل من اليمين، إذا رأى أن غيرها خير منها ؛ وهو لم يفعل ، بل أرشد إلى الحنث في اليمين، إذا كان خيرا، مع
الإتيان بكفارتها.

والله أعلم.
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